الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية 
الهوية .. 

تتميز المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية عن غيرها من المصارف والمؤسسات مزايا عديدة، لعل أبرزها هو وجود هيئات الرقابة الشرعية التي تعد أحد أركان المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وشريانها الذي يهدها بإكسير حياتها، وصمام أمانها الذي يحفظها من الانحراف عن منهجها الذي قامت عليه، ومصدر الطاقة الذي يولد لها القوة، فهي الهوية التي بها تعرف . 
المعيار .. 
ولأن كانت القوانين التجارية المنظمة للمهنة المصرفية والاستثمارية تخضع المصارف والمؤسسات المالية إلى نظام تدقيق محاسبي خارجيا فإن المؤسسات المالية الإسلامية تخضع- علاوة على ذلك- لنظام رقابي شرعي فرضته على نفسها لتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية التي باتت أحد أهم معايير المراجعة والمحاسبة الدولية . 
وإذا كانت الرقابة الداخلية في المصارف والمؤسسات المالية تعد من أدوات الإدارة الذاتية للحكم على مدى سلامة النظام وكفاية أداء العاملين والتزامهم بالسياسات المصرفية والإجراءات الإدارية المعتمدة، فإن الرقابة الشرعية تتجه إلى الحكم على مدى سلامة المعاملات وصحتها الشرعية وفق الضوابط والقواعد التي تقرها الشريعة الإسلامية للمعاملات المالية . 

الأصالة .. 
وحيث إن المصارف والمؤسسات الإسلامية قامت على أساس الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ولما كان لكل علم أهله وخاصته، مصداقا لقول الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فقد تلازم الإعلان عن هيئة للرقابة الشرعية مع الإعلان عن تأسيس أي من المؤسسات المالية الإسلامية مصرفا كانت أو شركة استثمارية . 
بل إن القوانين المنظمة للمهنة المصرفية والاستثمارية التي باتت تقرها العديد من حكومات الدول الإسلامية تفرض تشكيل هيئة للرقابة الشرعية للمؤسسة، وتعطيها صلاحيات واسعة في ضبط الأعمال للتأكد من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، بل إنها مطالبة بإعداد تقرير سنوي يبين مدى التزام المصرف أو الشركة بالأحكام الشرعية لفقه المعاملات، على أن يدرج هذا التقرير في التقرير المالي السنوي الذي تعتمده الجهات الرسمية بعد ذلك . 

إن المصارف والشركات الإسلامية في هذا العصر لا زالت- حسب رأي العديد من الباحثين الاقتصاديين- تمر بمرحلة التجربة، إذ إن عمرها لا يتجاوز ثلاثة عقود من الزمن، وهذه فترة قصيرة إذا ما قورنت بعمر المصارف والمؤسسات التقليدية التي قارب عمرها ثلاثة قرون من الزمان . 

صحيح أن فقه المعاملات الإسلامية أصيل وقديم قدم الإسلام، وأن كنوزه تفوق التصور إلا أن إقصاء الشريعة الإسلامية عن التطبيق، وتفشي مبدأ العلمانية والداعين لها، وانبهار المسلمين بالغرب وحضارته التي أغشت أعين الناس . 

قد أبقى على هذا الإرث الهائل الضخم الذي يمتلكه المسلمون حبيس الكتب والمصنفات، بعيدا عن واقع الناس وحياتهم العملية، إلى أن قيض الله من دعا إلى إنشاء وتأسيس مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فنهض فقهاء المسلمين فرادى وزرافات يستخرجون من هذه الكنوز ويمدون المسيرة المباركة بما يعينها على تحقيق هدفها وغايتها .. 

النمو .. 
وإذا كان الهدف من وجود هيئه رقابة شرعية، لكل مصرف أو مؤسسة مالية إسلامية ليس محل خلاف أو جدال، فإن الصور التي اتخذتها هيئة الرقابة الشرعية قد تباينت من مصرف إلى آخر واختلفت هياكلها ومسمياتها، بل إنها تطورت ونمت مع نمو المصارف الإسلامية: فبعض المصارف الإسلامية اتخذت لنفسها مستشارا شرعيا واحدا من الفقهاء المشهود لهم بالكفاءة والدراية والثقة، وبعضها صارت ترجع في أمورها وقضاياها إلى نخبة مختارة من الفقهاء، دون أن تتقيد برأي واحد منهم، وبعضها أنشأت هيئه استشارية تفتي بما يعرض عليها فقط من موضوعات، ولا دخل لها بمراجعة الأعمال المنفذة . 
لكن الصورة التي استقرت ودرجت عليها أغلب المصارف- خصوصا في الفترة الأخيرة- هي هيئة أو لجنة مستقلة تابعة للجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة، تمارس دورها كاملا إفتاء ورقابة، وتتكون من أشخاص محددين من الفقهاء الموثوقين لا يقل عددهم عن ثلاثة، وتحكم عملهم لائحة تنظم اختصاصات الهيئة، وتصف عملها وتحدد لها مسؤولياتها، وتمنحها الصلاحيات والسلطات المطلوبة لأداء مهمتها في التقنين والتدقيق . 

ونظرا لكون أعضاء هذه الهيئات غير متفرغين بالكامل للعمل في المصرف الإسلامي، أصبح لا غنى عن وجود ممثل أو ممثلين عن الهيئة، لرقابة الأعمال اليومية، وتلقي الاستفسارات والتحقق من الالتزام بفتاوى وقرارات الهيئة، لذلك برزت أهمية وظيفة المراقب الشرعي الذي يقوم بهذا الجهد، ليكون حلقة الوصل بين الإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية . 

الهيكل .. 
وعليه أصبحت هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي تتكون- في غالب أحوالها- من ثلاثة أجهزة، حسب التفصيل التالي: 
أولا: جهاز الإفتاء: 
ويتكون عادة من رئيس للهيئة وأعضائها، وتتلخص مهامه في: 
	1- 
	مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات والعمليات العائدة لجميع معاملات المصرف مع المساهمين والمستثمرين وغيرهم، والاشتراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، وإعداد العقود التي يزمع المصرف إبرامها- مما ليست له نماذج موضوعة من قبل- وذلك بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقيات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية . 

	2- 
	تقديم ما يراه مناسبا من المشورة الشرعية إلى مجلس الإدارة في أي أمر من الأمور العائدة لمعاملات المصرف . 

	3- 
	التثبت من شرعية معاملات وعقود المصرف، وذلك من خلال التقارير الدورية التي يرفعها له المراقب الشرعي، عن سير العمل وسلامة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة، وفي حال وجود الخلل تقوم الهيئة بتصحيح وتعديل العمليات التي أبرمت، لإعادتها إلى شرعيتها بالقيام ببعض الأعمال أو تسوية الالتزامات والحقوق طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية . 

	4- 
	تمثيل المصرف في المجالات الشرعية، من المؤتمرات والندوات، والمشاركة في اللقاءات المصرفية الإسلامية، لتقديم التصور الشرعي في الموضوعات المطروحة . 

	5- 
	التحقق من التزام الإدارة التنفيذية في المصرف بعرض جميع المعاملات على هيئة الرقابة الشرعية، وذلك عن طريق المراقب! الشرعي . 

	6- 
	إعداد تقرير سنوي لمجلس الإدارة في ضوء اجتماع للهيئة، ويبين التقرير خلاصة ما تم عرضه من حالات، وما جرى بيانه من آراء في معاملات المصرف المنفذة، حسب اللوائح والتعليمات المطبقة، ويجب قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي حسابات الشركة في اجتماعات الجمعية العامة العادية . 


ثانيا: جهاز الرقابة: 
ويتكون عادة من مراقب شرعي أو أكثر يعمل بشكل يومي ويحضر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية وتتلخص مهام المراقب الشرعي بها يلي: 
	1- 
	التثبت من شرعية التطبيق، وذلك بالمراجعة المنتظمة للخطوات العملية وتدقيق المستندات من وجهه نظر شرعية، في مواعيد دورية، يتم تحديدها من قبل الهيئة، بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للمصرف، وذلك للاطلاع على حالات- ينتقيها- من المعاملات المختلفة لأعمال المصرف، وإبداء الرأي الشرعي والإجراء المطلوب، ورفع تقارير دورية لهيئة الرقابة الشرعية، تتضمن نتائج المراجعة والتدقيق الدوري لأعمال المصرف . 

	2- 
	تثقيف العاملين في المصرف بالمبادئ الشرعية الأساسية لتنمية الوعي المصرفي الإسلامي لديهم، والإلمام بأحكام المعاملات الشرعية، لاكتشاف ما ينبغي التثبت من شرعيته، وتنظيم لقاءات توعية ومذاكرة في القضايا الشرعية المصرفية، سواء ما هو عام، أو ما يخص كل إدارة على حدة، بهدف تنمية الوعي الشرعي بطبيعة العمليات والتطبيقات على وجه الإلمام، تمهيدا للتعرف على حكمها الشرعي . 

	3- 
	الإجابة عن تساؤلات واستيضاحات العملاء بالنسبة لشرعية بعض الإجراءات أو المعاملات التي يظنون عدم شرعيتها أو يجهلون مستندها، وتوضيح رأي الهيئة فيها إن كان لها رأي في المسألة، وإلا فيحيلها المراقب الشرعي إلى الهيئة لتجيب عنها . 

	4- 
	المشاركة في دراسة مشروعات العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة المصرف، وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية قبل التوقيع عليها، للتأكد من عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية . 


	5- 
	المشاركة في إعداد الدراسات التفصيلية حول القضايا والأنشطة ذات الأهمية، والتي تتطلب عناية خاصة من النواحي الشرعية، ومراجعة ذلك في كتب الفقه . 


ثالثا: أمانة السر: 
ونقصد بها الجهاز الإداري الذي يعد ويهيئ لأعمال الهيئة والمراقب الشرعي ويمثله في العادة مقرر الهيئة، وتتلخص مهامه بما يلي: 
	1- 
	تسلم الأسئلة من مختلف الإدارات في المصرف وإعادة صياغتها- إن لزم الأمر- وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية . 

	2- 
	فهرسه ومتابعة الأسئلة المطروحة على الهيئة . 

	3- 
	توجيه الدعوة للاجتماعات الدورية التي تضع الهيئة جدولا بتحديد مواعيدها بالتعاون مع إدارة المصرف وكذلك توجيه الدعوة للاجتماعات الطارئة، بالإضافة إلى دعوة الجهات المتقدمة بالأسئلة لعرض أسئلتها وتقديم الشرح للهيئة، والإجابة على استفساراتها، بحيث تكون المسألة واضحة من جميع جوانبها أمام الهيئة . 

	4- 
	حضور اجتماعات الهيئة وتنظيم الأوراق اللازمة للاجتماعات . 

	5- 
	إعداد محاضر اجتماعات الهيئة . 

	6- 
	إبلاغ الجهات المعنية بالفتاوى والتوصيات والقرارات بعد التوقيع عليها من قبل الهيئة . 

	7- 
	في حالة عدم وضوح جواب الهيئة أو احتمال أن يكون الجواب قابلا للتفسير بأكثر من معنى، يقوم مقرر الهيئة بعرض ذلك على الهيئة لتولي التفسير والتوضيح . 

	8- 
	مصاحبة المراقب الشرعي في زياراته الميدانية الدورية للمصارف والشركات والمؤسسات التي يتعامل معها المصرف . 


آلية العمل .. 
	- 
	تعقد الهيئة اجتماعات دورية حسب متطلبات وطبيعة عمل المصرف، لكن لا بد لها من عقد أحد اجتماعاتها قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، حتى يتسنى للهيئة الإعداد لأية أسئلة قد تطرح في الجمعية العامة العادية، ويمكن أن تعقد جلسات إضافية عند الحاجة . 

	- 
	تحدد الهيئة العدد الذي ينعقد به نصاب جلساتها، بحيث لا يقل عن نصف عدد أعضاء الهيئة، فإن تحقق النصاب أعتبر الاجتماع قانونيا وما صدر عنه ملزما . 

	- 
	تصدر الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تكافؤ الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وللمخالف بيان وجهة نظره في محضر الاجتماع، ولا يشار إلى الخلاف في نص الفتوى . 

	- 
	تعتبر قرارات الهيئة ملزمة، ويجب على المصرف التقيد بها، فرأي الهيئة هو الفيصل من الناحية الشرعية، وبناء عليه يتوقف قرار تنفيذ المصرف أو عدمه . 


قواعد العمل .. 

	- 
	تدرس الهيئة الموضوع المستفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقته، مستعينة بمقدم الاستفسار وبمن ترى حاجة إلى الاستعانة به من المتخصصين . 

	- 
	تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعينة بما دونه العلماء من الأحكام الفقهية وما دونوه في أصول التشريع من قواعد لاستنباط الأحكام . 

	- 
	إذا كان الموضوع المستفسر عنه فيه حكم متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع أخذت الهيئة به، وإذا اختلفت آراء الفقهاء في الموضوع اختارت ما تراه راجحا منها، وإذا لم يكن في الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها مستنيرة بآراء ومقررات المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية . 

	- 
	تعمل الهيئة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها حاكمة لا محكومة، فما يوافق الشريعة من أعمال تقره الهيئة وما يخالفها تعدله إذا كان قابلا للتعديل وترفضه إذا لم يقبل التعديل، وتقدم البديل عن العمل المرفوض ما أمكن . 

	- 
	تقدم الهيئة النصح لإدارة المصرف، وتنصب نفسها مقام المساهمين والمودعين والعملاء، فتراعي حقوقهم الشرعية، وتحرص على إعطاء كل ذي حق حقه بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

	- 
	لا تتقيد الهيئة بفتاوى هيئات الرقابة الشرعية التابعة لمؤسسات أخرى، إذ أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لا يتحقق بتتبع فتاوى هيئات الرقابة الشرعية المختلفة، حيث إن لكل هيئة فهمها وتطبيقاتها، ولو ترك الأمر كذلك لآل إلى عمل الشركة بمزيج من الآراء، وربما أدى ذلك إلى الإخلال بمقاصد الشريعة؛ لأن هيئة المصرف قد ترى في الموضوع رأيا ينسجم مع رأي لها في موضوع آخر مشابه أو مضاد، فإذا أخذت برأي هيئة مصرف آخر في موضع ما ، ولما تراع آراءها في الموضوعات الأخرى ؛ وقعت الهيئة في تناقضات في تطبيقاتها . 


هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي 
يعد بيت التمويل الكويتي من المصارف الإسلامية السباقة إلى إيجاد جهاز رقابة شرعي متكامل، يتوافر فيه الإفتاء والرقابة والإدارة الخاصة به، وقد تمت مراعاة ذلك في مسمى الجهاز فالرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي تسمى: "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" . 
و"لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية" موقعها المميز في الهيكل التنظيم لبيت التمويل الكويتي، إذ أنها تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة، مما يعطيها موقعا خاصا وصلاحيات واسعة، لا تعوقها حواجز التسلسل الوظيفي، فهي تقف على رأس هرم الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وذلك له مؤشراته الإيجابية التي تنبئ عن حرص شديد على قيام هذا الجهاز بوظائفه على أتم وجه . 

كما أن "لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية " في بيت التمويل الكويتي لائحة باختصاصاتها التي تشمل ما ذكرناه سابقا . 

وتلتقي الهيئة في بيت التمويل الكويتي أسبوعيا، فتعرض عليها جميع المعاملات والمشاريع والأعمال التي تنوي الإدارات المختلفة التعامل بها، كما تعرض عليها استفسارات عملاء بيت التمويل الكويتي حول معاملاته ومنتجاته . 

وتبدي الهيئة الرأي في كل ما يعرض عليها، فإن منعت الهيئة المعاملة تم العدول عنها، وإن رأت جوازها فإنها قد تدخل فيها بعض التعديلات التي تقتضيها الأحكام الشرعية، وترشد الهيئة القائمين على المعاملة إلى الطريقة والضوابط التي ينبغي مراعاتها أثناء التنفيذ . 

الرجال .. 
ولقد هيأ الله تعالى لهذا العمل ثلة من الرجال الذين أعملوا الفكر وأسهموا بجهود قيمة وغالية، أثمرت فقها عمليا وواقعيا، رفع عن الناس الحرج، وأنقذهم من براثن الربا وشوائبه، وخلصهم من حالة التيه والضياع التي انتباتهم من جراء التعامل بالأنظمة الاقتصادية القائمة على غير هدى رب العباد . 
ونلقي فيما يلي الضوء على الرجال الذين تصدوا للقيام بأعباء هذه المهمة الكبيرة، والذين هم أصحاب الفضل- من بعد الله تعالى- في إرساء وتوطيد دعائم "هيئه الفتوى والرقابة الشرعية" في بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه وحتى الآن . 

السيد الفاضل/ أحمد بزيع الياسين 
رئيس جلسات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسها وحتى عام 1996، ورئيس الهيئة منذ عام 1997 وحتى الآن، وهو رئيس مجلس إدارة ببت التمويل الكويتي منذ إنشائه وحتى عام 1993 . 
ويمتاز السيد/ أحمد الياسين بخبرة تجارية واستثمارية ومصرفية تمتد لفترة طويلة بدأت منذ العام 1942، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في مؤسسات متعددة؛ وهو خبير اقتصادي في مجمع الفقه الإسلامي، كما يتولى مناصب قيادية لعدد من الهيئات واللجان الخيرية المحلية والعالمية . 

وقد تلقى السيد/ أحمد الياسين تعليمه في الكويت، وقد حضر على كثير من مشايخ العصر وأئمة العلم ، لكن أهم ما يميزه هو ما تلقاه من فقه المعاملات على الشيخ العلامة/ د. بدر المتولي عبد الباسط، حيث جالسه وأخذ عنه على مدى 18 عاما، مما أكسبه علما وافرا في هذا الباب، وجمع بين الخبرة الاقتصادية والمعلومة الشرعية . 

البحوث والدراسات: 
· مشاركة في عدد من المجامع الفقهية . 

· مشاركة في عدد من المؤتمرات الاقتصادية الإسلامية . 

· مشاركة في الندواث الفقهية لبيت التمويل الكويتي والمؤسسات الأخرى . 

فضيلة الشيخ/ د. بدر المتولي عبد الباسط 
المستشار الشرعي، ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه وحتى عام 1996، وقد رأس فضيلته هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وامتدت عضويته فيها 16 عاما (1975- 1991)، وهو أمين عام سابق للموسوعة الفقهية (كلف بإعادة تكوين جهاز الموسوعة الفقهية عام 74-75 وعين أمينا عاما لها)، وعين الشيخ عميدا لكلية الشريعة بجامعة الأزهر عام (1967)، وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ورئيس قسم سابق في كلية الشريعة بجامعة الكويت . 
وفضيلة الشيخ/ بدر المتولي عبد الباسط من فقهاء العصر المرموقين، حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في فقه الحنفية وأصول الفقه عام 1935 . 

ودرس على الكثير من المشايخ والعلماء، كشيخ الجامع الأزهر الإمام محمود شلتوت وفضيلة الشيخ مأمون الشناوي عميد الشريعة وشيخ الجامع الأزهر، وقد نال مكافأة الملك فؤاد الأول في شهادة العالمية ونال وسام الفنون والأدب من الدرجة الأولى في الذكرى الألفية للأزهر، ونال وسام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت . 

وللشيخ نشاط علمي بارز في مجال التدريس والمحاضرات والخطابة والإفتاء والكتابة والتأليف، وشارك في الكثير من اللجان الشرعية التخصصية والمؤتمرات العلمية . 

فضيلة الشيخ/ د. زكريا البري "رحمه الله" 
من علماء الأزهر المعروفين، تقلد منصب وزير الأوقاف في مصر، ودرس في جامعة القاهرة أستاذا في كلية الحقوق . 
وله مؤلفات عديدة في مجال الفقه وأصول الفقه . 

فضيلة الشيخ/ د. خالد المذكور 
هو رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالديوان الأميري- دولة الكويت وعضو هيئه التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت، وعضو هيئة الفتوى وعضو اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والعضو الممثل لدولة الكويت في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمه المؤتمر الإسلامي . 
والشيخ خالد المذكور حاصل على إجازة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن من جامعة الأزهر عام 1978، وقد درس على الكثير من المشايخ والعلماء، وله نشاط علمي بارز في مجال التدريس والمحاضرات والخطابة والإفتاء والبرامج الإعلامية، وشارك ويشارك في الكثير من اللجان الشرعية التخصصية والمؤتمرات العلمية . 

البحوث والدراسات: 
· الاجتهاد الجماعي ومؤسساته في دولة الكويت. 

· حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية. 

· رعاية المسنين في الشريعة الإسلامية. 

· الوقاية الصحية في الفقه. 

فضيلة الشيخ/ د. عبد الستار أبو غدة 
هو المستشار الشرعي لمجموعة (دلة البركة) والعضو المنتدب للهيئة الشرعية الموحدة فيها، وعضو الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1982-1990)، وخبير بالموسوعة الفقهية فيها وعضو مقرر في جميع لجانها (1977-1990)، والمقرر العام والعضو في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . 
والشيخ عبد الستار أبو غدة حاصل على إجازة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن من جامعة الأزهر عام 1975، وقد درس على الكثير من المشايخ والعلماء، وله نشاط علمي بارز في مجال التدريس والمحاضرات والإفتاء والتأليف والبحث والبرامج الإعلامية، وشارك ويشارك في الكثير من اللجان الشرعية التخصصية والمؤتمرات العلمية . 

فضيلة الشيخ/ أ.د. محمد فوزي فيض الله 
رئيس قسم سابق وعضو هيئه الفتوى في كلية الشريعة بجامعة الكويت، وعضو هيئة الفتوى وعضو اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . 
والشيخ محمد فوزي فيض الله حاصل على العالمية من درجة أستاذ (إلى دكتوراه) في فقه الأصول من كلية الشريعة في الجامع الأزهر عام 1963، وحصل على درجة الأستاذية عام 1973، ودرس على الكثير من المشايخ والعلماء، كشلتوت، وأبي زهرة، والخفيف، وخلافا وله نشاط علمي بارز في مجال التدريس والمحاضرات والخطابة والإفتاء والتأليف والبحث، وشارك ويشارك في الكثير من اللجان الشرعية التخصصية والمؤتمرات العلمية . 

البحوث والدراسات: 
· التكافل الاجتماعي وصلته بالزكاة . 

· صلة علم الأصول باللغة العربية . 

· الأنباري من خلال كتاب الإنصاف . 

· وكذلك جعلناكم أمة وسطا . 

· طلاق الثلاث بلفظ واحد . 

أما الكتب فكثير وكلها مطبوعة . 
فضيلة الشيخ/ أ.د. عجيل جاسم النشمي 
هو عميد سابق بكلية الشريعة بجامعة الكويت، وعضو هيئة التدريس فيها، وعضو هيئة الفتوى وعضو اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والعضو الخبير عن دولة الكويت في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمه المؤتمر الإسلامي . 
والشيخ عجيل النشمي حاصل على إجازة العالمية (الدكتوراه) في أصول الفقه من جامعة الأزهر عام 1977 وحصل على درجة الأستاذية عام 1995، ودرس على الكثير من المشايخ والعلماء، وله نشاط علمي بارز في مجال التدريس والمحاضرات والإفتاء والتأليف والبحث الفقهي والبرامج الإعلامية، وشارك ويشارك في الكثير من اللجان الشرعية التخصصية والمؤتمرات العلمية . 

أنور شعيب عبد السلام محمد العبد السلام 
الاسم: أنور شعيب عبد السلام محمد العبد السلام . 
العمر: أربعون عاما - 19/1962 م . 
تاريخ الانتساب إلى الهيئة: 2000 م . 
المؤهل العلمي: دكتوراه في الففه - تاريخه: 30/11/1999 م . 
المناصب الوظيفية: 
	1- 
	عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي وعدد من الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية الكويتية الأخرى . 

	2- 
	عضو الهيئة الشرعية في بنك الشارقة الوطني . 

	3- 
	مدرس في كلية الشريعة في جامعة الكويت . 

	4- 
	مدير مكتب الأبحاث في كلية الشريعة بجامعة الكويت . 


البحوث والدراسات: 
· دلالة المطابقة والتضمن والالتزام عند الأصوليين واللغويين والمناطقة . 

· المفرد والمركب عند الأصوليين واللغويين والمناطقة . 

عطاء متواصل 
إذا كانت المصارف الإسلامية قد التزمت بتكوين أجهزة شرعية تمثلت بهيئات ولجان الفتوى فإن بيت التمويل الكويتي قد تعدى ذلك إلى ما هو أوسع وأشمل من مجرد هيئة للإفتاء مقتصرة على المؤسسة التي تتبعها فقد سعى بيت التمويل الكويتي من خلال "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" إلى نشر وبث وتأصيل مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وقواعد فقه المعاملات الإسلامية بين أفراد المجتمع كافة، من العاملين في المصارف الإسلامية والمتعاملين معها والمهتمين بها وذلك من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والأجهزة الرديفة التي تتولاها "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" مباشرة أو تشرف عليها وتوجهها بشكل غير مباشر . 
وفيما يلي نماذج لهذه الأنشطة والفعاليات . 
	
	أ- الندوات الفقهية 

استن بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه سنة طيبة تمثلت في عقد الندوة الفقهية، حيث يطلب من الفقهاء والعلماء المهتمين بمسائل الفقه عامة، الاقتصاد الإسلامي بصفة خاصة، بالإضافة إلى بعض الاقتصاديين والمصرفيين العاملين في حقل المصارف الإسلامية، تقديم بحوث في قضايا تهم شريحة كبيرة من المسلمين، وتعد من مستجدات العمل المصرفي الإسلامي، التي تنشأ نتيجة التطبيق العملي والممارسة الميدانية للمؤسسات المالية الإسلامية . 
وفي خطوة لاحقة يدعى لعف ندوة فقهية يحضرها هؤلاء الفقهاء والعلماء، ويشارك فيها عدد من المهتمين بالقضايا الشرعية والاقتصادية التطبيقية من العاملين في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وتجري مناقشة هذه الأبحاث لتنتهي الندوة إلى إصدار الفتاوى والقرارات والتوصيات التي تمثل خلاصة ما توصل إليه المشاركون وأصحاب الأبحاث في الندوة في المسائل المعروضة . 
وتضطلع "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" بهذا العمل بشكل رئيسي، حيث تقوم بتحديد قائمة الموضوعات المطروحة للبحث من خلال ما يعرض عليها من مسائل، وتحديد محاور البحوث وأسماء الباحثين والمدعوين للمشاركة في أعمال الندوة، وتستقبل الأبحاث وتشرف على اللجنة المنظمة للندوة . 
وقد كان نصيب بيت التمويل الكويتي من هذا النشاط والندوات المباركة وافرا وثريا حيث عقدت الدورة الفقهية الأولى عام (1407هـ/ 1987 م) وتلتها الندوة الفقهية الثانية عام (1410 هـ/ 1990 م) . كانت الندوة الفقهية الثالثة عام (1413 هـ/ 3 في 9 أم) ثم الدورة الفقهية الرابعة عام (1416 هـ/ 1995 م) وخم عقد الندوة الفقهية الخامسة عام (1419هـ / 1998م) . 
وقد نالت هذه الندوات ولله الحمد والمنة موضع قبول ورضا المجامع والشخصيات الفقهية والعلمية، وصدر عنها فتاوى وقرارات وتوصيات في موضوعات متنوعة أفادت المسلمين عامة، والمهتمين بقضايا الفقه المعاصرة عامة وفي المسائل الاقتصادية على وجه الخصوص . 

	
	ب- الإصدارات والمطبوعات 

اضطلعت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإصدار المطبوعات الشرعية المتخصصة بفقه المعاملات وأسس الاقتصاد الإسلامي والإشراف عليها، فمن ذلك: 

1- 
سلسلة الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية أربعة أجزاء، وقد تمت ترجمة ثلاثة منها إلى اللغة الإنجليزية صدرت في مجلد واحد، وهي كتب تتضمن الفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه، تضم بين صفحاتها 800 سؤال وجواب في مختلف الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمارية، ومن المنتظر صدور جزء خامس من السلسلة قريبا . 
2- 
سلسلة أعمال الندوات الفقهية- أربعه أجزاء، والجزء الخامس قيد الطباعة، وهي كتب تتضمن جميع الأبحاث المشاركة في الندوات الفقهية التي أقامها بيت التمويل الكويتي والقرارات الصادرة عنها . 
3- 
سلسلة في ميزان الشريعة- تسعة كتيبات (بما فيها هذا الكتيب)، تصدرها إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيت التمويل الكويتي بإشراف الهيئة، بهدف تبسيط مفاهيم ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتوضيح أكثر ما يحتاج الناس إلى معرفته عن المصارف الإسلامية وأعمالها . 
4- 
دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية، وهو كتاب قام بإعداده عدد من الباحثين، تضمن استقصاء للمصطلحات الفقهية الاقتصادية وأحكامها الإجمالية بأسلوب سهل وتطبيقات عملية مفيدة . 
5- 
بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، وهو كتاب من تأليف عضو الهيئة السابق فضيلة الدكتور/ عبد الستار أبو غدة، وهو يقرر جملة من الأحكام والقواعد الواجب أخذها وتعلمها على كل من يعمل في حقل المصارف الإسلامية . 
6- 
أدب العمل والعمال- وهو كتاب من تأليف الأستاذ الفاضل/ عبد الحميد أبو الريش، حيث قام بإعداد الكتاب بناء على تكليف بيت التمويل الكويتي، رغبة من بيت التيويل الكويتي في نشر وتعليم الآداب التي تميزت بها شريعتنا الإسلامية الغراء في مجال العمل والعمال . 
وغير ذلك من الكتب والدراسات والبحوث والرسائل العلمية التي تتناول الاقتصاد الإسلامي وأحكام فقه المعاملات وتطبيقاته المصرفية الحديثة . 


	
	ج- الوعظ والإرشاد 

وهو جهاز مستقل مكون من نخبة من الوعاظ الذين يؤمون الموظفين في صلاة الظهر في مختلف القطاعات والإدارات والفروع، وفق جدول زمني محدد يشمل أنحاء بيت التمويل كافة، طبقا لمنهج وعظي مدروس بعناية فائقة، يشمل الجوانب الإيمانية والسلوكية والفقهية . 
ورغم أن هذا الجهاز يقوم بمهمة الإرشاد والوعظ في مجال السلوك والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها موظف المصرف الإسلامي . 
فإنه بالإضافة إلى ما سبق يقوم بنقل وشرح ما جاء في الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، ويطلع على محاضر اجتماعاتها الأسبوعية . 
فهو القناة التي تصل إلى جميع الموظفين، للإجابة عن استفساراتهم الفقهية التي تتعلق بعملهم وحياتهم؛ مما يوفر جوا عاما من الطمأنينة والثقة 


الختام 
بهذا نكون قد ألقينا الضوء على هذا الكيان الثابت في قلب المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ولعلنا لم نوفه حقه من البحث والتفصيل، إلا أننا قمنا بما يمليه علينا الواجب، وتحتمه ضرورة إبراز الوجه الشرعي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الذي قد يخفى على كثير من الناس في غمرة حملات التشويه التي تتعرض لها هذه المؤسسات . 
فبارك الله في علمائنا ومشايخنا الذين تحملوا عبء الاجتهاد والإرشاد، وجعل الله ذلك في صحائفهم، ونغتنمها فرصة لندعو المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لمزيد من التمسك بهيئات الرقابة الشرعية فيها وإبراز الارتباط بها، وتقديم النموذج العملي للإسلام في مجال الاقتصاد وفي دنيا المال . 

	
	والحمد لله رب العالمين،،، 


